
 القوانين و اللوائح التنفيذيه

يعمل جهاز حماية المستهلك لتطبيق القانون الصادر وذلك من خلال اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق بنود هذا 
 .القانون، وهذا فى إطار عمل الجهات المعنية و الأجهزة الرقابية المعاونة بالدولة

 
 
 

89 KB   قانون حماية المستهلك
 
 

  ٢٠٠٦لسنة  ٦٧قانون رقم 

  بإصدار قانون حماية المستهلك

  
  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية 

  : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه       
  

  )المادة الأولى ( 
  

  يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك        
  
  

  )المادة الثانية (
  

  .يكون الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق      



  
  )المادة الثالثة (

  
التجــارة والصــناعة و ذلــك خــلال ثلاثــة  تصــدر اللائحــة التنفيذيــة للقــانون المرافــق بقــرار مــن الــوزير المخــتص بشــئون     

  .أشهر من تاريخ العمل đذا القانون 

  
  )المادة الرابعة (

  
  .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثة شهور من اليوم التالى لتاريخ نشره      

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها      

  هـ ١٤٢٧ربيع الآخر سنة  ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى      

  )م  ٢٠٠٦مايو سنة  ١٩الموافق (                             

                                         
   حسنى مبارك                                                  

  
  ) ١٩( مادة 

  ثبوت مخالفة لأى من أحكام هذا القانون إلزام على الجهاز عند 
المخــالف بتعـــديل أوضـــاعه وإزالـةـ المخالفـــة فـــورا أو خــلال فـــترة زمنيـــة يحــددها مجلـــس إدارتـــه،  وذلــك كلـــه دون الإخـــلال 

  .بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات 

  وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأĔا وقوع أى ضرر بصحة أو سلامة المستهلك     



، يكـون Đلـس إدارة الجهـاـز وفقـاً للقواعــد الـتى تبينهـا اللائحــة التنفيذيـة لهــذا القـانون ، وبحسـب الأحــوال ، إصـدار قــرار 

التحقيقات أو صدور حكم فى شـأĔا ، ويجـب بوقف تقديم الخدمة ، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء 

   .أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة 

  
  

  ) ٢٠( مادة 

  . يكون للجهاز موازنة مستقلة ، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها

  قانون حماية المستهلك: وتتكون موارد الجهاز مما يأتى 
  

  ) ١( مادة 

  :تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منهافى 

  
الأشخاص الطبيعيون ، و الأشخاص الاعتبارية و منها الشـركات بجميـع أشـكالها و الكيانـات الاقتصـادية :  الأشخاص

وتجمعـــات الأشـــخاص علـــى اخــتـلاف و الجمعيـــات و الاتحـــادات و المؤسســـات والمنشـــآت والـــروابط والتجمعـــات الماليـــة 

طرق تأسيسها ، وغير ذلك مـن الأطـراف المرتبطـة علـى النحـو الـذى تحـدده اللائحـة التنفيذيـة تطبيقاـ لأهـداف وأحكـام 

  .هذا القانون 

  
الســلع و الخــدمات المقدمــة مــن أشــخاص  القــانون العــام أو الخــاص ، وتشــمل الســلع المســتعملة الــتى يــتم :  المنتجــات

  .يها من خلال مورد التعاقد عل



كـــل شـــخص تقـــدم إليـــه أحـــد المنتجـــات لإشـــباع احتياجاتـــه الشخصـــية أو العائليـــة أو يجـــرى التعامـــل أو :  لمســـتهلكا

  .التعاقد معه đذا الخصوص 

  
كـــل شـــخص يقـــوم بتقـــديم خدمـــة أو بإنتـــاج أو اســـتيراد ، أو توزيـــع أو عـــرض أو تـــداول أو الاتجـــار فى احـــد :  المـــورد

المنتجــات أو التعامــل عليهــا ، و ذلـــك đــدف تقــديمها إلى المســـتهلك أو التعاقــد أو التعامــل معــه عليهـــا بأيــة طريقــة مـــن 

  .الطرق 

  
الـترويج لهــا بذاتـه أو بواســطة غـيره باسـتـخدام أى وســيلة  كــل شـخص يقــوم بـالإعلان عــن سلـعة أو خدمــة أو:  المعلـن

  .من الوسائل 

  
  .جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون :  الجهاز

  
  .الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقاً للقانون والمعنية بحماية المستهلك :  الجمعيات

  

أى مــن المنتجــات أو نفعهــا بحســب الغايــة المقصــودة يــؤدى إلى حرمــان المســتهلك كليــاً أو كــل نقــص فى قيمــة : العيــب 

ا من الاستفادة đا فيما أعدت من أجله ، بما فى ذلك الـنقص الـذى ينـتج مـن خطأـ فى مناولـة السـلعة أو تخزينهـا ،  ً جزئي

  .وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب فى وقوعه 

  
  

  )  ٢( مادة 



النشـــاط الاقتصـــادى مكفولـــة للجميـــع ، و يحظـــر علـــى أى شـــخص إبـــرام أى اتفـــاق أو ممارســـة أى نشـــاط حريــة ممارســـة 

  :يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة 

  
  .الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات )  أ ( 

المنتجـات الـتى يشـتريها أو يسـتخدمها أو تقـدم  الحق فى الحصـول علـى المعلومـات و البيانـات الصـحيحة عـن ) ب( 

 .إليه 

 .الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات) ج( 

 .الحق فى الكرامة الشخصية و احترام القيم الدينية و العادات و التقاليد ) د ( 

 .وقه و مصالحه المشروعة الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حق) هـ (

  .الحق فى المشاركة فى المؤسسات و اĐالس و اللجان المتصل عملها بحماية المستهلك ) و( 

  

الحــق فى رفــع الـــدعاوى القضـاـئية عـــن كــل مـــا مــن شـــأنه الإخــلال بحقوقـــه والإضــرار đـــا أو تقييــدها ، وذلـــك ) ز ( 

 .بإجراءات سريعة و ميسرة و بدون تكلفة

ق فى اقتضاء تعويض عادل عـن الأضـرار الـتى تلحـق بـه أو بأموالـه مـن جـراء شـراء أو اسـتخدام المنتجـات الح) ح ( 

 .أو تلقى الخدمات 

  
وذلـــك وفـــق أحكـــام هـــذا القـــانون و دون الإخـــلال بمـــا تقضـــى بـــه المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة النافـــذة فى       

  .مصر 

  



  
  )  ٣( مادة 

أن يضـــع باللغـــة العربيـــة علـــى الســـلع البيانـــات الـــتى توجبهــاـ المواصـــفات  –بحســـب الأحـــوال  –علـــى المنـــتج أو المســـتورد 

القياســـية المصـــرية أو أى قـــانون آخـــر أو اللائحـــة التنفيذيـــة لهـــذا القـــانون ، وذلـــك بشـــكل واضـــح تســـهل قراءتـــه ، وعلـــى 

عــلان عنــه أو عرضـــه أو النحــو الــذى يتحقــق بــه الغــرض مــن وضــع تلــك البيانــات حســب طبيعــة كــل منــتج وطريقــة الإ

  .التعاقد عليه

  .وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة إلى يقدمها وأسعارها ومميزاēا وخصائصها      

  
  

  )  ٤( مادة 

على المورد أن يضع على جميع المراسلات و المستندات والمحـررات الـتى تصـدر عنـه فى تعاملـه أو تعاقـده مـع المسـتهلك ، 

البيانــات  الــتى مـن شــأĔا تحديـد شخصــيته ، وخاصـة  بيانــات قيــده فى   -فى ذلــك المحـررات والمســتندات الالكترونيـة  بمـا

  . السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت

 
  ) ٥( مادة 

ً علــى طلبـــه –يلتــزم المـــورد بـــأن يقــدم إلى المســتـهلك  المنـــتج ، متضـــمنة فـــاتورة تثبــت التعامـــل أو التعاقـــد معــه علـــى  –بنـــاء

بصـــفة خاصـــة تـــاريخ التعامـــل أو التعاقـــد وثمـــن المنـــتج و مواصـــفاته و طبيعتـــه و نوعيتـــه و كميتـــه ، و أيـــة بيانـــات أخـــرى 

  .تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

  
  



  ) ٦( مادة 

ماـ قــد يــؤدى إلى  علـى كــل مـورد و معلــن إمـداد المســتهلك بالمعلوماـت الصــحيحة عــن طبيعـة المنــتج وخصائصـه و تجنــب

  . خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط 

ويعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التى تضـمنها الإعـلان فنيـة يتعـذر علـى المعلـن المعتـاد التأكـد مـن        

  . صحتها ،  وكان المورد قد أمده đا

  
  ) ٧( مادة 

خلال مدة أقصاها سـبعة أيـام منـذ اكتشـافه أو علمـه بوجـود عيـب فى منـتج أن يبلـغ الجهـاز عـن هـذا العيـب  يلتزم المورد

و أضـراره المحتملــة ،  فـإذا كــان يترتـب علــى هــذا العيـب إضــرار بصـحة أو ســلامة المســتهلك التـزم المــورد بـأن يبلــغ الجهــاز 

نتاجـه أو التعامـل عليـه ويحـذر المسـتهلكين بعـدم اسـتخدام đذا العيب فور اكتشـافه أو علمـه بـه ، وان يعلـن توقفـه عـن إ

  . جالمنت

وفى هذه الأحوال يلتزم المورد ، بناء على طلـب المسـتهلك ،  بإبـدال المنـتج أو إصـلاح العيـب أو إرجـاع السـلعة مـع     

  .رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية 

  .ر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى هذا الشأن فإذا حدث خلاف فى تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأم    

  . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة     

  
  ) ٨( مادة 



مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، و فيما لم يحـدده الجهـاز مـن مـدد أقـل 

ً مـــن تســـلم أيــة ســـلعة الحــق فى اســـتبدالها أو إعادēــاـ أو  بــالنظر إلى طبيعـــة الســلعة ، للمســـتهلك خـــلال أربعــة عشـــر يومــا

ت غــير مطابقــة للموصــفات أو الغــرض الــذى تم التعاقــد عليهــا اســترداد قيمتهــا ، وذلــك إذا شــاب الســلعة عيــب أو كانــ

بإبــدال الســلعة أو اســتعادēا مــع رد قيمتهــا  –بنــاء علــى طلــب المســتهلك  –مــن أجلــه ، ويلتــزم المــورد فى هــذه الأحــوال 

  .دون أية تكلفة إضافية 

  . وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين فى هذا الخصوص مسئولية تضامنية   

و فى حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصـفات أو الغـرض الـذى تم التعاقـد عليهـا مـن    

  .اجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزما فى شأنه 

  
  

  ) ٩( مادة 

هلك ، وذلـك فى حالـة يلتـزم كـل مقـدم خدمـة بإعـادة مقابلهـا أو مقابـل مـا يجـبر الـنقص فيهـا أو إعـادة تقـديمها إلى المسـت

وجـــود عيـــب أو نقـــص đـــا وفقاـــً لطبيعـــة الخدمـــة وشـــروط التعاقـــد عليهـــا و العـــرف التجـــارى ، ويحـــال أى خـــلاف حـــول 

  .الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى شأنه 

  
  

  ) ١٠(مادة 

عاقـد مـع مسـتهلك ، إذا كـان مـن شـأن يقع باطلا كل شرط يرد فى عقد أو وثيقـة أو مسـتند أو غـير ذلـك ممـا يتعلـق بالت

  .هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أى من التزاماته الواردة đذا القانون 



  ) ١١( مادة 

  :يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط و قبل التعاقد بتقديم البيانات الآتية للمستهلك 

  .الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط) أ (  

ً ) ب (    .سعر البيع للمنتج نقدا

  .مدة التقسيط ) ج ( 

  .التكلفة الإجمالية للبيع ) د ( 

  .عدد الأقساط و قيمة كل قسط ) هـ ( 

  .المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعة مقدما إن وجد ) و ( 

  
  

  ) ١٢( مادة 

إلى حمايـة المسـتهلك و صـون مصـالحه يهـدف " جهـاز حمايـة المسـتهلك"ينشأ لتطبيق أحكام هذا القـانون جهاـز يسـمى 

،  تكــون لــه الشخصــية الإعتباريــه العامــة ، و يتبــع الــوزير المخــتص و يكــون مركــزه الرئيســى مدينــة القــاهرة و لــه فــروع أو 

  :مكاتب بالمحافظات ، و للجهاز القيام بما يلزم فى سبيل تحقيق أهدافه و من ذلك 

  
  .وق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك وضع الخطط و برامج العمل لحماية حق) أ ( 

  تلقى الشكاوى من المستهلكين و الجمعيات والتحقيق فيها ) ب( 



التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القاـنون علـى النحـو الـذى تحـدده اللائحـة التنفيذيـة ، ) ج ( 

ـــا الجهــــاز وذلــــك فيمــــا يتعلــــق بشــــكاوى وتلتــــزم هــــذه الأجهــــزة بتقــــديم البيانــــات والمشــــورة  الفنيــــة الــــتى يطلبهـ

  .المستهلكين والجمعيات 

دراســـــة الاقتراحـــــات والتوصـــــيات الـــــتى تـــــرد إلى الجهـــــاز فيمـــــا يتصـــــل بحقـــــوق المســـــتهلك ، وإعـــــداد البحـــــوث ) د ( 

  .đا والدراسات الخاصة 

 
  ) ١٣( مادة 

ر المختص بتطبيق أحكام هذا القانون يتكون من خمسة يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزي

  :عشر عضوا ، على النحو الآتى 

  
  .رئيس متفرغ من ذوى الخبرة الواسعة باختصاصات الجهاز و أعماله  

  .عضوان يمثلان الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة 

  .ولة احد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون المنظم Đلس الد

ً على ترشيح مجالس إدارēا        .أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء

ً على ترشيح مجالس إدارته       .عضو يمثل الاتحاد النوعى لحماية المستهلك بناء

ً على ترشيح مجلس إدارته       .عضو يمثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بناء

ً على ترشيح مجالس إدارتيهما      .عضو يمثل الإتحاد العام للغرف التجارية و عضو يمثل إتحاد الصناعات المصرية بناء

  .ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة   

  



وتكـون مـدة العضــوية ثـلاث سـنوات و يجــوز تجديـدها لمــرة واحـدة ويتضـمن قــرار التشـكيل تعيـين نائــب للـرئيس مــن      

بين الأعضاء وتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الجهاز دون التقيد باللوائح والنـظم الحكوميـة المنصـوص عليهـا فى أى 

  .قانون آخر 

  
  ) ١٤( مادة 

Đلـس بطلـب يجتمع اĐلـس بـدعوة مـن رئيسـه أو نائبـه مـرة علـى الأقـل كـل شـهر وكلمـا دعـت الضـرورة ، و يجـوز دعـوة ا

ثلثى أعضائه، و تكون إجتماعاته صحيحة بحضور تسـعة أعضـاء ، و تصـدر قراراتـه بالأغلبيـة المطلقـة للحاضـرين ، وإذا 

لجهـاز نافـذة دون الحاجـة إلى إعتمـاد أو تصـديق ا تتساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منـه الـرئيس ، و تكـون قـرارا

 .  

ولا يجوز لأى عضو فى اĐلس أن يشارك فى المداولات أو التصـويت فى أى حالـة تعـرض علـى اĐلـس يكـون لـه أو      

لمــن يمثلــه فيهــا مصــلحة أو خصــومه أو بينــه وبــين احــد أطرافهــا صــلة قرابــة إلى الدرجــة الرابعــة أو يكــون قــد مثــل أو يمثــل 

أحـد الأطــراف المعنيـة ، وللمجلــس أن يـدعو لحضــور إجتماعاتـه مــن يـرى الإســتعانة بـه مــن المتخصصـين وذلــك دون أن 

  .يكون له صوت معدود عند التصويت 

  
  ) ١٥( مادة 

يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه و بتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الجهاز بناء علـى ترشـيح 

  . رئيسه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إختصاصات المدير التنفيذى من

  
  



  ) ١٦( مادة 

يضع مجلس إدارة الجهاز لوائح لتنظيم العمل فيه ، وتنظيم أمانته الفنيـة وشـئون العـاملين والشـئون الماليـة والإداريـة وذلـك 

  . دون التقيد بالنظم الحكومية ، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص 

  
  

  ) ١٧( مادة 

 المنازعـات الناتجـة عـن تطبيـق أحكـام هـذا القـانون والـتى تقـع تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجاـن تتـولى الفصـل فى

بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين بعد دعوēم للحضور لإبداء دفاعهم ، و يكون تشـكيل اللجنـة برئاسـة رئيـس 

تـــاره الـــوزير القضـــائية ، وواحـــد مـــن ذوى الخـــبرة يخ محكمـــة ابتدائيـــة وعضـــوية قـــاض يـــتم إختيارهمـــا طبقــاًـ لقـــانون الســـلطة

المختص بتطبيق أحكام هذا القـانون بنـاء علـى ترشـيح مـن مجلـس إدارة الجهـاز ، وللجنـة أن تسـتعين فى أداء عملهـا بمـن 

  .ترى الاستعانة đم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت 

لمقــررة فى قــانون المرافعـــات ويكــون الطعــن علــى قــرارات اللجــان أمــام محكمـــة الإســتئناف المختصــة وفقــاً للقواعــد ا       

  . المدنية و التجارية 

  
  ) ١٨( مادة 

يحظـــر علــــى العــــاملين بالجهـــاز الإفصــــاح أو إفشــــاء المعلومـــات والبيانــــات ومصـــاـدرها المتعلقـــة بالحــــالات الخاصــــة بتطبيــــق 

أحكـــام هـــذا القـــانون ، والـــتى يـــتم تقـــديمها أو تـــداولها أثنـــاء فحـــص هـــذه الحـــالات واتخـــاذ الإجـــراءات وإصـــدار القـــرارات 

  .    الخاصة đا 

  . ومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها ولا يجوز استخدام هذه المعل     



كمــا يحظــر علــى العــاملين بالجهــاز القيــام بــأى عمــل لمــدة عــامين مــن تــاريخ تــركهم للخدمــة لــدى الأشــخاص الــذين       

  .خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى هذا التاريخ 

  
  .الموازنة العامة للدولة الإعتمادات التى تخصص للجهاز فى ) أ (      

  الهبات و المنح و الإعانات وأية موارد اخرى يقرر الجهاز قبولها بأغلبيه ثلثى) ب (     

  .أعضائه على الأقل وبما لا يتعارض مع اهداف الجهاز 

لات حقــوق الدولــة للجهـاز مــن هبــات أو مـنح أو إعانــات ، ممــا تقـرر اتفاقيــات دوليــة توجيهـه إلى مجــا همـا تخصصــ) ج (    

 المستهلك 

  
و ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضـعة لرقابـة البنـك المركـزى  المصـرى بعـد موافقـة وزيـر      

 . المالية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى Ĕاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية 

 عــن الشــكاوى الــتى يتلقاهــا مــن المسـتـهلك ولا عمــا يتخــذه مــن إجــراءات حيالهــا ، ولا ولا يتقاضــى الجهــاز مقــابلا     

  .يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح والإعانات

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ) ٢١( مادة 

بالاتفــاق مــع الــوزير المخــتص بنــاء علــى اقــتراح  العــدليكــون للعــاملين بالجهــاز الــذين يصــدر بتحديــدهم قــرار مــن وزيــر 

  . مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون 

ويكــــون لهــــؤلاء العــــاملين الحــــق فى الإطــــلاع لــــدى أيــــة جهــــة حكوميــــة أو غــــير حكوميــــة علــــى الــــدفاتر والمســــتندات     

  . فحص الحالات المعروضة على الجهازوالحصول على المعلومات والبيانات اللازمة ل

  
  ) ٢٢( مادة 

القــرارات الــتى يصــدرها الجهـاـز تطبيقــا لأحكــام هــذا القــانون Ĕائيــة و يكــون الطعــن عليهــا مباشــرة أمــام محكمــة القضــاء 

  .الإدارى

التوفيـق  فى شـأن إنشـاء لجـان ٢٠٠٠لسـنة  ٧وتستثنى القرارات الصادرة من الجهاز مـن تطبيـق أحكـام القـانون رقـم     

  . فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها 

  

  ) ٢٣( مادة 

ـــا  باختصــــاص مــــع عــــدم الإخــــلال ــانون الجمعيــــات الأهليــــة يكــــون لهـ الجمعيــــات الــــتى تنشــــأ لحمايــــة المســــتهلك طبقــــا لقــ

  :الاختصاصات التالية 

  
  . حق مباشرة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها ) أ  (            



عمـل مسـح ومقارنـة لأســعار وجـودة المنتجـات والتأكـد مــن صـحة البيانـات الخاصـة đــا والـتى تحـدد محتواهــا ) ب (             

  . وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات فى هذا الشأن 

تقـــديم معلومـــات للجهـــات الحكوميـــة المختصـــة عـــن المشـــاكل المتعلقـــة بحقـــوق ومصـــالح المســـتهلكين وتقـــديم ) ج (          

 . مقترحات علاجها 

 .تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسباđا) د (          

راء اســـتخدام أو شـــراء ســلعة أو تلقـــى خدمـــة فى تقـــديم معاونـــة المســـتهلكين الــذين وقـــع علـــيهم ضـــرر مــن جـــ) هـــ (          

الشـــكاوى للجهـــات المختصـــة و منهـــا جهـــاز حمايـــة المســـتهلك و اتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة اللازمـــة لحمايـــة 

 .حقوقهم ومصالحهم

اللازمــة لأداء المســاهمة فى نشــر ثقافــة حقــوق المســتهلك ، وتوعيــة المــواطنين بحقــوقهم وإنشــاء قواعــد للبيانــات ) و (         

 .اختصاصاēا

و يحظــر علـــى جمعيــات حمايـــة المســـتهلك والاتحــاد النـــوعى لهـــذه الجمعيــات تلقـــى المـــنح أو الهبــات أو التبرعـــات مـــن      

  . الموردين أو المعلنين

  
  ) ٢٤( مادة 

المســتهلك فى التعـويض ، يعاقــب مـع عـدم الإخــلال بأيـة عقوبــة أشـد يـنص عليهــا أى قـانون أخــر و دون الإخـلال بحـق 

، والفقــرة  ١٨،  ١١،  ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣علـى كــل مخالفــة أحكـام هــذا القــانون المنصـوص عليهــا فى المــواد 

بغرامـــة لا تقـــل عـــن خمســـة آلاف جنيـــه ، ولا تتجـــاوز مائـــة ألـــف جنيـــه وفى حالـــة )  ٢٣( مـــن المـــادة     الأخـــيرة       

  .مة بحديها العود تضاعف الغرا



ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعليـة للشـخص الاعتبـارى المخـالف بـذات العقوبـة إذا ثبـت علمـه بالمخالفـة و كـان       

  .الجريمة  عإخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقو 

ن عقوبـــات ماليــة وتعويضــات إذا كانـــت ويكــون الشــخص الاعتبــاـرى مسـئـولاً بالتضــامن عـــن الوفــاء بمــا يحكـــم بــه مــ    

  .المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه أو لصالحه

  .و تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار       

ر حكـم بـات فى الـدعوى الجنائيـة مقابـل أداء مبلـغ ويجوز لرئيس مجلـس إدارة الجهـاز التصـالح مـع المـتهم قبـل صـدو       

  .لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية

       

اللائحة التنفيذية 
 
 
 

                                       
  

                                              
 قرار

  وزير التجارة الصناعة
  ٢٠٠٦لسنة (             ) رقم                                                     
  لقانون حماية المستهلك بإصدار اللائحة التنفيذية

  ٢٠٠٦لسنة )   ٦٧( الصادر بالقانون 
 

   وزير التجارة والصناعة
  بعد الإطلاع على الدستور،

  ٠ ٢٠٠٦لسنة )  ٦٧( وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 



  
  قرر

  )المادة الأولى(
  

  .المرفقة ٢٠٠٦لسنة  ٦٧يعمل بأحكام اللائـحة التنفيذية لقانـون حماية المستهلك الصـادر بالقانون رقـم 
  

  )المادة الثانية(
  ـالى لتاريخ نشرهالتينشر هـذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بـه اعتبـارا مـن اليـوم 

  هـ ١٤٢٧سنــة   ةصدر بوزارة التجارة والصناعة فى     ذو القعد   
  )م  ٢٠٠٦الموافق         نوفمبر سنــة  (        
              
  وزير                                                  

                                                                                                                                   
  التجارة والصناعة  

  
  رشـــيد محمد رشــيـد                                                 
              

  
  اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 

  ٢٠٠٦لسنة )  ٦٧( الصادر بالقانون رقم 
  

  الباب الأول
  فأحكام عامة وتعار ي

  )الفصل الأول ( 
  أحكام عامة

  



  )١(مادة 
)  ٦٧( في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالقانون قانون حماية المستهلك الصـادر بالقـانون رقـم       
، وبالوزير الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة ، كما يقصد بالجهاز جهاز حماية المستهلك ٢٠٠٦لسنة 

  .ية المستهلكجهاز حما المنشأ طبقا لأحكام القانون، وبمجلس الإدارة مجلس إدارة
 
  
 
  )٢(مادة 

تكون ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية،        
وذلك كله وفق أحكام القانون وهذه اللائحة، ودون إخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية 

  .النافذة فى مصر
 
 
 

  )الفصل الثاني(
  تعاريف
  
  )٣(مادة 

فى تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة، يقصد بكل من العبارات والكلمات الواردة فى المواد الاتية       
  ٠المعنى المبين فيها 

  
  )٤(مادة 

  الأشخاص
يقصد بالأشخاص، الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها       

والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية 
أو مراكز  وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها أيا كانت طرق تمويل هذه الأشخاص أو جنسياتها

  .إدارتها أو المراكز الرئيسية لأنشطتها



و يعد من الأشخاص المشار إليها فى الفقرة الأولى، الأطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر      
لكل منها شخصية قانونية مستقلة، تكون غالبية أسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر 

  .مملوكة لطرف واحد للطرف الآخر أو تكون
كما يعد من هذه الأطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص       

أخر، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها، وذلك 
  .           تعلى نحو يؤدى إلى التحكم فى الإدارة أو فى إتخاذ القرارا

        
  ) ٥( مادة 

  المنتجات
السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التي يتم       

   ٠التعاقد عليها من خلال المورد 
  
  

  )٦(مادة 
  المستهلك

ائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو الع      
  .    معه بهذا الخصوص

  
  )٧(مادة 

  المـــورد
كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو       

التعامل معه  الاتجار فى أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو
   . عليها بأية طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة

  
  )٨( مادة

  المعـلن



كل شخص طبيعي أو اعتباري  يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره        
   .ذلك الوسائل الإلكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة  باستخدام أية وسيلة من الوسائل بما فى

ويعد معلنا طالب الإعلان ، والوسيط الإعلاني ، والوكالة الإعلانية ، ووسيلة الإعلان  ، وذلك وفقا      
  ٠للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات 

  
  )   ٩(    مادة  

  ورةالفات
أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج ، على أن يكون متضمنا       

  ٠البيانات التي يتطلبها القانون وهذه اللائحة 
                           

  )  ١٠(مادة 
  الجمعيات

الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها المشهرة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية       
والتى تعنى بحماية المستهلك سواء بصفة أساسية أو تبعية ، وتعتبر الجمعية معنية بصفة أساسية بحماية 

ت حماية المستهلك، وتعتبر معنية المستهلك إذا كان الغرض الرئيسى من إنشائها يتمثل فى العمل فى مجالا
  .بصفة تبعية بحماية المستهلك إذا كان غرض حماية المستهلك يمثل أحد مجالات عملها

        
  

  الباب الثاني
  التزامات المنتجين و المستوردين

  والموردين والمعلنين
  )الفصل الأول ( 

  التزامات المنتج و المستورد 
  ) ١١(  مادة   



نتج أو المستورد     ُ كل أو بعض البيانات التالية  منتجأن يضع على ال –بحسب الأحوال  –على الم
وذلك حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه     وفقا للمواصفات القياسية 

  :المصرية 
  .   السلعة اسم .١
 .   بلد المنشأ .٢

 .  إن وجدت  وعلامته التجارية أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه   اسم المنتج  .٣

 ٠تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية  .٤

  ٠شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال  .٥

  ٠الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات  .٦

 .من البيانات المشار إليها ويصدر الوزير قرارا بقائمة المنتجات التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر       

   
  ) ١٢( مادة 

في الأحوال التي يمكن أن يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك ،        
يلتزم المنتج بأن  يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية 

 ٠علاجها في حالة حدوثها 

     
  )  ١٣( مادة  

نتج أو المستورد         ُ يلزمه القانون وهذه اللائحة أن يضع البيانات التي  –بحسب الأحوال  –على الم
، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك اتسهل قراءته ظاهر وواضح بشكلوذلك  بوضعها

وذلك كله وفقا للمواصفات  أو التعاقد عليه البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه
  :  ياتى ، مع مراعاة ما القياسية المصرية

اللغة أو أكثر على أن تكون إحداها   يجوز كتابتها بلغتين و، أن تكتب البيانات باللغة العربية  -  ١
    .العربية



   .يتعذر إزالتها  بطريقةأن تكتب البيانات  -  ٢    
تلصق عليها أو على على بطاقات تكتب استحال ذلك  ذافإ، على السلعة ذاتها البيانات  تكتبأن  -  ٣

 .  عبوتها  

  بالامتناع عن وضع أية بيانات يكون  –بحسب الأحوال  –ويلتزم المنتج أو المستورد 

  ٠من شأĔا خداع أو تضليل المستهلك 

  
  )الفصل الثاني  (  

  التزامات المورد والمعلن
  )  ١٤(    مادة

  
على المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو   

البيانات التي من شأنها تحديد  –بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية  –تعاقده مع المستهلك 
  : الآتية شخصيته، وبصفة خاصة البيانات 

  .  وأرقام هواتفه، ، وعنوانه، وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية إن كان أجنبياً  اسم المورد ولقبه - ١
، فيتعين ذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي للمنشأة وأرقام  - ٢ إذا كان المورد شخصاً اعتبارياً

 . هواتفها، وعنوان الفرع في حالة صدور التعامل أو التعاقد منه وأرقام هواتفه

 .  السجل التجاري للمورد رقم - ٣

   .العلامة التجارية للمورد، إن وجدت - ٤

  . رقم الملف الضريبي للمورد - ٥
 

  
  



  )  ١٥(  مادة  
فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على  –بناء على طلبه  –يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك         

  :مالية كانت أم غير مالية ، على أن تتضمن  البيانات الآتيةالمنتج ، دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية 

  اسم المورد واسم محله التجاري  -  ١    
 . تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج   - ٢

  .ثمن المنتج   - ٣
  ٠نوع المنتج وصفاته الجوهرية   - ٤
    ٠حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة   - ٥
 . كمية المنتج  من حيث العدد أو الوزن  - ٦

  .ميعاد التسليم  - ٧
 .توقيع أو ختم  المورد أو من يمثله قانونا  - ٨

   ٠ويصدر الوزير قرارا بقوائم المنتجات التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها     
  : وفى حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية          
   ٠اجمالى مبلغ التقسيط للمنتج  -
  ٠السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها  -
  ٠تاريخ بدء احتساب الفائدة  -

  ٠عدد الأقساط وقيمة كل قسط  -

  ٠مدة التقسيط  -

    ٠مشترى فى حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير فى سدادها الجزاءات التي تفرض على ال -
 ٠حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط  -

  إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها دما يفي -



  )  ١٦(   مادة   
يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو       

مضلل لدى المستهلك ، أو يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي 
   ٠من هذه اللائحة)  ١٧( عنصر من العناصر المبينة فى المادة 

  
  )  ١٧(   مادة  

ً كاذبا أو أى أمر آخر        يعد إعلانا خادعا الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء
ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدى بطريقة مباشرة أو غير 

  : هذا الإعلان مباشرة إلى خلق إنطباع غير حقيقى أو مضلل ، وأيا كانت وسيلة 
طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها   -  ١       

٠  
مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو   -  ٢   

 ٠شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال 

   ٠جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة  - ٣  

نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت     على  -  ٤   
 ٠نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدامها 

  ٠شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده  - ٥

 ٠أو الشهادات أو علامات الجودة    الجوائز - ٦

 ٠العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات   - ٧

 ٠خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه  - ٨

  
  



  ) ١٨( مادة  
يلتزم مورد السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها وعن مدى وجود عيوب فيها ومدى       

إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى  ىحاجتها للإصلاح قبل استعمالها ، وذلك على نحو لا يؤد
  . المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ، و يحقق متطلبات الصحة والسلامة

                    
  )  ١٩(   مادة                                

 يتعامل فيهاكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج  من تاريخ يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام       
  . أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة

الاستمارة  إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي على ويكون التبليغ      
  : يأتي  بصفة خاصة ما على أن يتضمن، المعدة لذلك 

التبليغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية ، فإذا كان  المبلغاسم وصفة  - ١
  . موثق بالوكالة ذكر اسمه ولقبه وعنوانه مع إرفاق سند بواسطة من ينوب عن المبلغ في قد تم

  . بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها - ٢
 ٠اسم المنتج وعنوانه  - ٣

 . في حالة كون المنتج مستوردا، المستورد و عنوانه  اسم - ٤

 . للعيب أو علمه به بلغ تاريخ اكتشاف الم - ٥

 . التبليغ التحديد الفني الدقيق للعيب محل  - ٦

وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار  التبليغ ،لمحتمل حدوثها من العيب محل الأضرار ا - ٧
 . الناجمة عنه في حالة حدوثه

  
  
  



من استبدال المنتج  حال طلبه ذلك ،،  مستهلكلتمكين ال الإجراءات والوسائل التي يتيحها المورد - ٨
 . نفقات إضافية وذلك كله دون اىمع استرداد ثمنه  إرجاعهأو   هأو إصلاح

 . أية بيانات أخرى يرى المورد ضرورة تضمينها البلاغ - ٩

بذلك متضمنا رقم القيد وتاريخ وساعة حصوله  إيصالاً  ويسلم المبلغفي سجل خاص ،  ويقيد التبليغ         
٠   
  

  )  ٢٠(   ادةم
يلتزم المورد فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج يكون من شأنه الإضرار بصحة أو سلامة       

تعامله على المستهلك أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة ، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو 
  ٠المعيب  نتجوأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام الم، بأي شكل من الأشكال  المنتج المعيب ،

ويتم الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى      
الأحوال التي تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك ، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة 

   ٠جهاز حماية المستهلك 
   ٠من هذه اللائحة )  ١٩( لإجراءات المنصوص عليها في المادة ويكون التبليغ وفقا للأوضاع وا   

  
  
  

  الباب الثالث 
  اجتماعات مجلس إدارة الجهاز 

  و اختصاصات مجلس الإدارة و رئيسه 
  

  )الفصل الأول ( 
  اجتماعات مجلس إدارة الجهاز ونظام العمل فيه

                      



  ) ٢١(  مادة 
( يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة  يتكون من رئيس متفرغ وأربعة عشر عضوا يشكل وفقا لأحكام المادة      
من القانون ، ويكون لمجلس إدارة الجهاز أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من )  ١٣

  .المجلس 
                            

 
  ) ٢٢(  مادة 

لس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ، كما يجتمع مج     
يجتمع بطلب ثلثي أعضائه ، وتوجه الدعوة إلى الإجتماع كتابة ، وذلك قبل اليوم المحدد له بأربعة أيام على 

  .الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال 
بالأغلبية المطلقة  هسعة من أعضائه  وتصدر قراراتوتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ت    

للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون قرارات المجلس نافذة دون 
  .اعتماد أو تصديق 

      
  )  ٢٣(  مادة 

تكون له أو لا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى حالة معروضة      
لمن يمثله فيها أو للجهة التي يمثلها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أو تكون بينه  وبين أحد الأطراف فيها 
خصومة أو صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها، ويلتزم العضو 

وذلك قبل البدء فى المداولات أو التصويت بشأن  بالإفصاح كتابة عن قيام أى من الدواعى المذكورة لديه ،
الحالة المعروضة ، ويسلم العضو ورقة الإفصاح إلى رئيس الإجتماع الذى يقوم بالتوقيع على صورة منها بما 

  .يفيد الاستلام 
  
  
  
  
  



  )  ٢٤(   مادة 
وذلك دون أن يكون  لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين     

له صوت معدود فى التصويت ، ويتولى الرئيس توجيه الدعوة وذلك بأية وسيلة إلى ما قبل الاجتماع المحدد 
  .بيومين على الأقل

  
 

  )  ٢٥(  مادة  
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى سجل خاص ، ويوقع عليها      

  .سررئيس المجلس وأمين ال
  
  
  

  )الفصل الثاني(
  اختصاصات مجلس الإدارة ورئيسه

  
  )   ٢٦(  مادة 

  :المقررة في القانون وعلى الأخص ما يأتي  تيباشر مجلس الإدارة الاختصاصا
  .قبول الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى تقدم إلى الجهاز وذلك بما لا يتعارض  مع أهدافه ) أ ( 
وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فى الجهاز، وبالشئون المالية والإدارية للعاملين فيه ، دون التقيد  )ب(

  .بالقواعد والنظم الحكومية للعاملين المدنيين بالدولة، ورفعها إلى الوزير المختص لإصدارها 
اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية اللازمة لتطبيق أحكام القانون ، ) ج(

  .  والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص 
الناتجة عن من القانون والتى تتولى الفصل فى المنازعة ) ١٧(تشكيل اللجان المنصوص عليها فى المادة ) د(

    تطبيق أحكامه والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين
  .  من القانون ) ١٧(ترشيح عضو اللجنة من ذوىالخبرة المشار إليه فى المادة ) هـ(
 ٠اعتماد التقرير السنوي للجهاز عن أنشطته ) و(



تعلقة بحماية المستهلك وصون مصالحه إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الم) ز(
  .   الاساسية

  ٠تعيين المدير التنفيذى للجهاز بناء علـى ترشيح رئيس الجهـاز ، وتحـديد معاملته المالية ) ح(
    
  
  

  ) ٢٧(  مادة 
راف لمجلس الإدارة أن يكلف أحد أعضائه أو لجنة تشكل من بين أعضائه بالقيام بعمل معين أو بالإش      

على وجه من وجوه نشاط الجهاز ، وفى هذه الحالة تعد تقارير عن العمل أو الإشراف محل هذا التكليف 
  ٠تعرض على المجلس 

  
  ) ٢٨(  مادة 

  
  : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى        

،   على أن يعرض التنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك) أ (  
  ٠ما يتصل بذلك على مجلس الإدارة 

إعداد تقرير سنوى عن أنشطة الجهاز، وخطته المستقبلية ومقترحاته وعرضه على مجلس الإدارة ) ب ( 
  ٠لاعتماده 

  ٠ترشيح المدير التنفيذى للجهاز وعرض الترشيح على مجـلس الإدارة لإصدار قرار تعيينه ) ج ( 
  ٠وضع الخطط وبرامج العمل اللازمة لحماية المستهلك وتعزيز تلك الحماية وتنميتها الإشراف على ) د  ( 
الإشراف على الدراسات التى يعدها الجهاز فى شأن الاقتراحات والتوصيات التى ترد إليه وتكون ) هـ ( 

  .متصلة بحماية حقوق المستهلك وإعداد البحوث اللازمة لذلك
ل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية ، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة التصالح مع المتهمين ، قب) و ( 

  . ألاف جنيه على أن يعرض على مجلس الإدارة تقريرا دوريا بحالات التصالح وأسباب ومبررات قبولها 
   

  



  الباب الرابع
  تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها

  
  )الفصل الأول ( 

  تقديم الشكاوى
  

 ) ٢٩(  مادة 
يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز عن أية مخالفة لأحكام         

  .القانون ، ولا يتقاضى الجهاز مقابلاً عن الشكاوى التى يتلقاها ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها 
  

  )  ٣٠(   مادة 
  :فوعة بالبيانات والمستندات الآتية تقدم الشكوى إلى الجهاز كتابة مش           

اسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته في تقديمها والمستندات المؤيدة لهذه  - ١
  .البيانات

 .اسم المشكو في حقه وعنوانه وطبيعة نشاطه - ٢
 .نوع المخالفة محل الشكوى - ٣
 .وجدتالأدلة التي تقوم عليها الشكوى والمستندات المتصلة بها إن  - ٤
 .بيان الضرر الواقع على الشاكي إن وجد - ٥
  .وللجهاز أن يلتفت عن فحص اى شكوى غير مستوفاة للبيانات والمستندات المشار إليها  

وفى جميع الأحوال يكون للجهاز تلقى شكاوى المستهلكين بأى طريقة يراها مناسبة لتحقيق حماية      
  . فاعلة للمستهلكين

  
  
  
  
  



  
  )ني الفصل الثا( 

  إجراءات فحص الشكوى
  

  ) ٣١( مادة 
يتولى الجهاز فحص ما يقدم إليه من شكاوى سواء من المستهلك أو من جمعيات حماية       

  ٠المستهلك وذلك على النحو المبين في المواد التالية 
 

  )  ٣٢( مادة 
يتم قيد الشكوى عند تقديمها للجهاز في سجل يعد لذلك ، على أن تدون فيه البيانات         

  .والإجراءات المتخذة مع تحديد تواريخها ، و يعطى الشاكي إيصالا برقم وتاريخ قيد الشكوى
وما يصدر ويثبت في السجل ، بصفة منتظمة ، ما يتخذ من إجراءات في شأن الشكاوى المقيدة فيه،          

  .في شأنها من قرارات أو أحكام 
  

  ) ٣٣(  مادة 
  

تعرض الشكاوى على المدير التنفيذى للجهاز للتحقق من استيفائها للبيانات والمستندات       
من هذه اللائحة، وإحالة ما يكون مستوفيا منها إلى الإدارة )  ٣٠( المنصوص عليها في المادة 

  .هذه الإحالة المختصة، وإخطار رئيس الجهاز ب
  .ويمثل المدير التنفيذى الجهاز أمام القضاء والغير   
  
  
  
  
  

  



  )  ٣٤(  مادة 
  

تتولى الإدارة المختصة بالجهاز فحص الشكوى المحالة إليها من المدير التنفيذي فور تلقيها ،        
  .وذلك فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما ، ويحرر محضراً بجميع الإجراءات التى اتخذت حيالها

هزة المعنية في وفى جميع الأحوال يكون للمدير التنفيذي إحالة ما يرد إليه من شكاوى إلى الأج      
  ٠الدولة ، ويتولى متابعة ما تم من تصرف فيها وإخطار مقدم الشكوى بما يتم فى شأنها من إجراءات 

  
  

  ) ٣٥(   مادة 
يلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بيانا بهذه       

اء على هذه الصفة ، ويجب عليهم الكشف عن هويتهم الصفة والمجال الذي يمارسون فيه صلاحيتهم بن
   ٠وإطلاع صاحب الشأن عليها 

  :ويكون لهم بناء على ذلك القيام بالإجراءات الآتية      
الإطلاع لدى أية جهة من الجهات حكومية كانت أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات  - ١

  .لحالات محل الشكاوى المعروضة على الجهازوالحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص ا
الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن ومقار عمل  الأشخاص الخاضعين للفحص ،  - ٢

وذلك بعد الحصول على إذن كتابي صريح من المدير التنفيذى للجهازموضحا فيه على وجه الخصوص 
  .ال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك  تاريخ إصداره ومدة سريانه ، ويجوز لهم الاستعانة برج

اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص وسؤال اى شخص في شان ارتكابه أية مخالفة  - ٣
  . لأحكام القانون

  
  
  
  
  
  



  
 ) ٣٦(  مادة  

يتم اخذ عينات السلع المعدة للتداول من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات ويجوز   
استكمال الإجراءات بالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التي يرتادها الجمهور وغير ذلك من 

  .الوحدات التي تعرض فيها تلك السلع ، وذلك كله دون تدخل في العملية الإنتاجية 
  
  

  )  ٣٧(  مادة  
على مأمورى الضبط القضائي المنوط بهم اخذ العينات استدعاء صاحب المنشاة أو المسئول عن        

إدارتها فور دخولهم ، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب اخذ عينات منها ، 
محضر اخذ العينات وإرفاق صورة منها بعد فإذا قدمت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلا ب

   ٠مطابقتها بالأصل  
وإذا عجز صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على        

السلعة محل المخالفة ، ويحرر محضرا بذلك مع استمرار السير في اجراءت اخذ العينات اللازمة عن 
  ٠كام الواردة في المواد التالية تلك السلعة طبقا للأح

وفى جميع الأحوال يجب على مأمورى الضبط القضائى مراعاة كافة المواصفات القياسية المصرية       
   ٠والقرارات الوزارية المنظمة لطرق اخذ العينات 

  
  
  
  
  
  
  

  
  



  ) ٣٨(  مادة   
محضر بإثبات حالة السلعة واخذ العينات منها على مأمورى الضبط القضائي المختص تحرير         

بحضور صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها ، ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه من إجراءات 
  : وعلى الأخص البيانات الآتية 

 ٠تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر  -  ١
 ٠اسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية  -  ٢
اسم وصفة الشخص الـذي تمت الإجراءات فـي مـواجهته سواء كان صاحب المنشاة أو  -  ٣

 ٠ المسئول عن إدارتها
 ٠نتيجة معاينة المكان المودع  به السلعة  -  ٤
  ٠المستندات الدالة على مصدر السلعة  -  ٥
وكيفية سحب ونقل الإجراءات التي اتخذها محرر المحضر لإعداد العينات بما فى ذلك طريقة  -  ٦

  ٠العينة وعدد العينات 
   ٠تدوين كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها  –  ٧        

توقيع صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع  -  ٨
٠    

                       
  

  )  ٣٩(  مادة 
على مأمورى الضبط القضائي في جميع الأحوال مراعاة أن تقتصر المحاضر التي يقومون بتحريرها      

  . على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض لتكييفها القانوني
  
  
  
  
  

  



  )  ٤٠(   مادة 
إذا ثبت صلاحية السلعة أو مطابقتها للمواصفات القياسية وفقا لتقارير المعامل المختصة ، يتم رفع          

   ٠التحفظ عن الكمية المتحفظ عليها ، ويخطر الجهاز صاحب الشأن بنتيجة الفحص 
  

  )  ٤١(  مادة 
إعادة تحليل إحدى العينتين الاخريين  –بناء على طلب المشكو فى حقه  –يجوز لرئيس الجهاز             

  ٠فى معمل مرجعي معتمد من الجهة المختصة ، مع تحمل المشكو فى حقه تكلفة تحليل تلك العينات 
  

 
 الفصل الثالث

  التصرف في الشكوى
  

  ) ٤٢(  مادة 
بإعداد تقرير بالرأي ورفعه إلى  - بعد إتمام إجراءات فحص الشكوى  - تقوم الإدارة المختصة       

   ٠المدير التنفيذى للجهاز 
ويعرض المدير التنفيذي التقرير مشفوعا برأيه على رئيس مجلس إدارة الجهاز وما اتخذه من إجراء       

  ٠قيه التقرير سبعة أيام من تل زحياله ، وذلك فى موعد لا يجاو 
  

 )  ٤٣(  مادة 
  

أن  - بعد نظر التقرير الخاص بالحالة محل الشكوى المعروضة  –لرئيس مجلس إدارة الجهاز       
يصدر قراراً مسببا بإحالتها إلى الجهات المختصة أو بحفظها ،         أو بإجراء مزيد من الفحص بمعرفة 

  . لشأن بقرار الحفظ الإدارة المختصة بالجهاز ، ويتم إخطار ذوى ا
ويعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا دوريا على المجلس عن الشكاوى وما اتخذه من قرارات حيالها       

   ٠فى أول جلسة تالية 
                             



  ) ٤٤(  مادة  
 
على مجلس الإدارة، عند ثبوت مخالفة اى من أحكام القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة        

  .المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس 
مصحوب بعلم  هالمخالف بهذا التكليف بموجب كتاب موصى علي رويتولى المدير التنفيذي إخطا       

ترتب علـى المخالفة أو كان من شانها أن يترتب عليها وقوع اى ضرر بصحة أو الوصول ، وللمجلس إذا 
سلامة المستهلك أن يصدر قراراً بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء 

  .الفحص أو صدور حكم في شأنها 
ة وبالقرار الذي ينتهي إليه مجلس الإدارة ويتولى المدير التنفيذي إعلام المخالف والمستهلكين بالمخالف      

  .في شأنها ، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 
    

  
 

  ) ٤٥( مادة 
تفصل في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو      

  .   منه) ١٧(المعلنين اللجان المنصوص عليها في المادة 
  

  ) ٤٦( مادة  
مــن هــذه )  ٤٥( مــن القــانون والمــادة ) ١٧(تشــكل كــل لجنــة مــن اللجــان المنصــوص عليهــا فــي المــادة      

  -:اللائحة بقرار من مجلس إدارة الجهاز وذلك على النحو الآتي 
  )رئيساً (                  رئيس بالمحكمة الابتدائية 
  عضوا                  قاض بالمحكمة الابتدائية 

  عضوا                                                    أحد ذوي الخبرة
ويكــون اختيــار رئــيس اللجنــة وعضــوها مــن القضــاة وفقــاً لأحكــام قــانون الســلطة القضـاـئية ، ويكــون اختيــار      

  . عضو اللجنة من ذوي الخبرة بمعرفة الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الجهاز 
  



  )  ٤٧(  مادة 
يراعي في اختيار عضو اللجنة مـن ذوي الخبـرة ألا يكـون قـد أبـدى رأيـاً فـي النـزاع المعـروض ولـو فـي هيئـة      

  . تقرير استشاري ، وألا يكون قد اتصل عمله بهذا النزاع على أي نحو كان 
  

 ) ٤٨( مادة  
أن يكون لهم صوت معدود في التصـويت ،  للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون     

بما فـى ذلـك ذوى الخبـرة مـن الغـرف التجاريـة واتحـاد الصـناعات وذلـك بحسـب طبيعـة كـل نـزاع ونـوع المنـتج 
   ٠محل المنازعة 

  
  

  
  ) ٤٩( مادة 

يرفع النزاع إلى اللجنة بطلب يقدم علـى النمـوذج المعـد لـذلك مـن صـورتين، ويحـدد رئـيس اللجنـة جلسـة       
لنظر النزاع ، ويخطر الخصـوم بميعادهـا ، ويكلفهـم بالحضـور أمـام اللجنـة قبـل عشـرة أيـام علـى الأقـل مـن هـذا 

  .لأصول العامة للتقاضي الميعاد بموجب كتاب موصـى عليه مصحوب بعـلم الوصـول ، وذلك وفقا ل
  
  
  

  )  ٥٠(  مادة 
  -:إذا قررت اللجنة ندب خبير وجب أن يتضمن قرارها الآتي       

  .بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير - ١    
 .الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير - ٢    
  .تاريخ الجلسة التي تحدد لمناقشة التقرير - ٣    
  
 

  



  )   ٥١( مادة 
 .  إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أقرت اللجنة هذا الاختيار        
وإذا كان الخبيـر مـن العاـملين بالحكومـة أو الوحـدات التابعـة لهـا أعلنتـه اللجنـة بقـرار ندبـه عـن طريـق جهـة      

  .عمله ، أما إذا كان من غيرهم وجب إعلانه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 
  
  
  

    )   ٥٢(  مادة 
تفصــل اللجنــة فــي النــزاع علــى وجــه الســرعة بقــرار مســبب مــع مراعــاة طبيعــة النــزاع مــن حيــث نــوع الســلعة       

ودرجة قابليتها للتلف أو ذاتية الخدمة والمدى الزمني لأدائها ، ويكون قرارهـا فـي هـذا الخصـوص بمثابـة حكـم 
   ٠صادر عن محكمة أول درجة 

) ١٧(ى هـذا القـرار أمـام المحكمـة الاسـتئنافيه المختصـة وفقـاً لأحكـام المـادة ويجوز للخصـوم الطعـن علـ      
  . من القانون ، وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

  
  

  )  ٥٣(  مادة            
يجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مـع المـتهم قبـل صـدور حكـم بـات فـى الـدعوى الجنائيـة مقابـل      

  :يقل عن عشرة آلاف جنيه ، على أن يراعى عند التصالح على الأخص ما يأتي أداء مبلغ لا 
  ٠إزالة أسباب المخالفة  -  
   ٠تنازل الشاكي عن شكواه  - 

  ٠ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية    
الات وفـى جميــع الأحـوال يعــرض رئـيس مجلــس الإدارة تقريـر شــهري علـى مجلــس الإدارة يتضـمن بيــان بحــ    

  .التصالح ومبرراته 
  
  

                                             


